
 ٥٧٥  راساتدال

  
  عقد العمل

  الغياب دون مبرر مشروع
  )دراسة مقارنة(

  الاستاذة لوسي اسكه نيانبقلم 
 دبلوم في القانون الخاص

  عضو هيئة تعليمية في كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا
  

 المواظبة على العمل سواء فيمـا    :أداء العمل مراعاة عدة أمور أهمها      يقتضي التزام الأجير  
، أو عدم الانـصراف قبـل نهايـة         عدم التأخر عن مواعيد المحددة    و يتعلق بالحضور اليومي  
  .)١(الوقت المخصص للعمل

ولكن الأجير قد يجد نفسه أمام ظروف تحول دون حضوره إلى العمل أو تفـرض عليـه                 
الأسباب والمبررات حتى يعد غيابـه      ب العمل   مغادرته، فيتوجب عليه في هذه الحالة إبلاغ ر       

، ويقـع  )٢( مشروععد مخلاً بالتزامه إلاّ إذا كان غيابه دون سببٍلا ي  ذلك أن الأجير     ،مشروعاً
  . )٣(على عاتقه عبء إثبات مشروعية سبب غيابه

وإن كان لرب العمل عـدم دفـع   ـ  وليته التأديبية لأسبابٍ مشروعة لا تقوم مسؤ    تغيب فإذا
  .ه بحقةبي التأديله فرض العقوبةلا يحق  للعمل ـ لكن مقابلاًالذي يعد  )٤(الأجر

 على مصلحة المنـشأة،     ةظافحمال خطأ تأديبياً هي     وغاية المشرع من اعتبار غياب الأجير     
ذلك أن الغياب يحدث اضطراباً في نظام العمل، مما يؤدي إلى قلة إنتاجيته وعدم انتظامه، كما 

 نية في   مبدأ حسن ال    مع  في الوقت ذاته   أداء العمل ويتعارض   الأصيل   خالف التزام الأجير  أنه ي
  .الذي يحظر على أي من طرفي العقد الإضرار بالآخر، تنفيذ العقود

              ب الأجير عن العمل بأقل من المدة المحددة قانوناً لا يعـد إخـلالاً    وإن كان الأصل أن تغي
 اتخذ بالتزام جوهري، طالما أن هذا التغيب لا يشكّل خطورة على سير العمل، إلاّ أن المشرع   

  . قرينةً على عدم رغبته في الاستمرار بالعملالأجيرمن استمرار غياب 
  ) :٧٤/٥(في المادة  )٥( وقد نص قانون العمل اللبناني على هذا الخطأ التأديبي

  :لرب العمل أن يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم مسبق في الحالات التالية" 
ر يوماً في الـسنة     إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عش         (: قرة الخامسة فال

يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال         . الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية      
                                                           

 .١٨، ص ١٩٨٨) ١٠(مكتب العمل العربي، سلسلة البحوث و الدراسات، انتهاء عقد العمل الفردي، رقم  )١(
عصمت الهواري، قضاء الـنقض فـي منازعـات    .  أ:لدى، مذكور ٤/٥/١٩٩٦ ق، جلسة ٣٢لسنة  / ٣٢/الطعن   )٢(

 .٢٩٠، ص١٩٩٧العمل والتشريعات الاجتماعية، المكتبة القانونية، 
 .٧٥، ص١٩٩٩الكويت، / محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مؤسسة دار الكتب. د )٣(
 .٢٨١، ص٢٠٠٩عمان، /قافةأحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الث. د )٤(
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر       _ : "من قانون العمل المصري والتي جرى نصها      ) ٦٩/٤( يقابلها المادة  )٥(

من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنـذار كتـابي                     
ل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فـي               بخطاب موصى عليه من صاحب العم     

 ".الحالة الثانية
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وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً  عـن             . أربع وعشرين ساعة من رجوعه    
  )".عدد الأيام التي تحسب له أنه تغيب فيها بدون عذرٍ شرعي

في المـادة   / ٨/قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم      كذلك نص على هذا الخطأ      
  :يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية): "١٢٠(

 إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعـة خـلال الـسنة                 - ي
  ". الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية

لا : " أنـه ب فـنص ) ٧٦/٥(ي المادة   وذلك ف / ٩١/ رقم  السوري نون العمل الموحد  أيضاً قا 
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعـويض إلا فـي                 

  :الحالات الآتية
 إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحـدة أو                -٥ف

متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعـد             أكثر من عشرة أيام     
  ".غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية

 لواقعة الغياب شرطٌ  لقيام الخطأ التأديبي، وفي هذه          وعشرمبالتالي فإن عدم توافر العذر ال     
عقوبة تأديبية واردة في القانون يراها مناسبة عـدا          فرض أية     في حقالالحالة لصاحب العمل    

أما تجاوز مدة الغياب حداً معيناً دون عذر مشروع  فهو شـرط             . عقوبة الصرف من الخدمة   
  .لفرض عقوبة الصرف

 لنحدد وبدقة متى يعتبر العامل مخلاً بالتزامـه ومرتكبـاً           سنناقش كل شرط على حده    لذلك  
  .خطأً تأديبياً

  :   غير المشروع شرط لإيقاع العقوبة التأديبيةلغياب  ا– ولالمقطع الأ
لم يرد تعريف تشريعي للغياب غير المشروع ولا بيان الأسـباب التـي تجعـل الغيـاب                 

ذهبت إلى أن الغياب المشروع هو الذي يقع بإذن          )١(مشروعاً، إلاّ أن محكمة النقض المصرية     
  .سابق من صاحب العمل

 وهل ينفـي إذن     ، غياباً غير مشروع   بق من رب العمل    مس غياب بدون إذنٍ  ولكن أيعد كل    
 وما هي الحالات التي يغـدو       ،)الفقرة الأولى  (رب العمل عن الغياب وصف عدم المشروعية      

 وما مدى رقابة القضاء على مشروعية       ،)الفقرة الثانية  (فيها غياب الأجير مبرراً بقوة القانون     
  . )الفقرة الثالثة (مبرر الغياب

 ن صاحب العمل على مشروعية الغيابأثر إذ :ولىالفقرة الأ
شروعاً، ولكن إذا   الأصل أن حصول الأجير على إذن رب العمل يجعل غيابه عن العمل م            

 صدر بناء على غش من جانب الأجير بأن صور له           غياب  الب العمل على     ر تبين أن موافقة  
        عد العمعتد بإذن رب  عذراً معيناً واتضح فيما بعد كذبه، فعندها لا يغيـاب الأجيـر دون   ل وي 

  .، فالغش يفسد كل شيء)٢(سبب مشروع
وليس كل غياب بدون إذن رب العمل هو غياب غير مشروع، فهناك حالات اعتبرها الفقه               

بق من رب العمل، لذلك يجب      مسوالقضاء حالات غياب مشروعة بالرغم من عدم وجود إذن          
                                                           

رمضان عبد االله صابر، مظاهر الـسلطة التنظيميـة         . د:  ق، مذكور لدى   ٣١ لسنة   ٤٣٤نقض مدني، الطعن رقم      )١(
 .١٢٥، ص٢٠٠٤لصاحب العمل داخل المنشأة، دار النهضة العربية، عام 

الإسـكندرية،  / مد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، منـشأة المعـارف              أح .د )٢(
 .٤٢-٤١، ص٢٠٠٥
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 من رجوعـه     خلال مدة أربع وعشرين ساعة        العمل أسباب غيابه   على  الأجير أن يبين لرب     
إلى العمل، حتى يتسنى للأخير الوقوف على حقيقة أسباب الغياب فيما إذا كانت مـشروعة أم                

  .لا
 كان غياب الأجير بغير إذن وقدم ما يفيد مشروعية هذا الغياب انتفت مسؤوليته، وفـي              فإذا

جير كان الجزاء باطلاً، وفقاً لنظرية      لأهذه الحالة إذا فرض رب العمل العقوبة التأديبية على ا         
  .الحق في استعمال التعسف

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كون قصد الأجير من الغياب مشروعاً لا يضفي على الغياب               
  .يغيب عن العمل بغية مساعدة صديقه المريض ، كأن)١(وصف المشروعية

  لقانون؟فما هي أسباب الغياب المشروعة وأين تجد مستنداً لها في ا

 راًريكون فيها غياب الأجير مب حالات :الفقرة الثانية
هناك مجموعة من الأسباب التي تنفي عن غياب الأجير وصف الخطأ وتجعله مـشروعاً،              

  . قانون العمللقانون المدني وبعضها الآخر نصوصبعض هذه الحالات تبررها نظريات ا
 :حالات تجد أساساً لها في القانون المدني – أولاً
، كالغيـاب   )٢(كما لو منع الأجير من الحضور للعمل حالة الضرورة أو القوة القـاهرة            ) ١

، وأيد القضاء في العديد مـن الـدول         )٣(رمنية المتردية أو مرض الأجي     الأ بسبب الحالة 
  .العربية مشروعية هذا السبب في أحكامه

سبب حبسه يعتبـر    انقطاع العامل عن العمل ب    " :بأن )٤(حيث قضت محكمة النقض السورية    
  ".سبباً مشروعاً لأنه خارج عن إرادته وليس لرب العمل تسريحه لأجله

غياب العامل لسبب اضـطراري كالاعتقـال لا يـسمح          " :لها بأن  )٥(وقضت في حكم آخر   
  ".من قانون العمل وفصل العامل/ ٧٦/بتطبيق المادة

 عن العمل مدة تزيـد      فصل العامل لانقطاعه  " :بأن )٦(كذلك حكمت محكمة النقض المصرية    
على عشرة أيام متتالية، رغم أن غيابه كان بسبب المرض والحبس الذي يعد سبباً قهرياً يمتنع                

  ". معه فصل العامل وإنهاء خدمته
        شترط أن تخص وحالة المرض وغيرها من الحالات التي تبررها الاعتبارات الإنسانية، لا ي

  .و ذويه المقربينشخص الأجير، بل يمكن أن ترجع لأحد أهله أ
انقطاع العامل عن العمل لفتـرات      " :)٧( قضت محكمة النقض السورية بأن     وفي هذا الصدد  

قصيرة خلال العام ولو بلغت عشرين يوماً يكون مبرراً ولا يجيز التسريح إذا كان لمعالجـة                
  ".الزوجة المريضة

                                                           
 .١٢٦، ص٢٠٠٤ رمضان عبد االله صابر، مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل، دار النهضة العربية،.د )١(
 .٢١٥، ص٢٠٠٣لعربية، السيد عيد نائل، قانون العمل الجديد، دار النهضة ا. د )٢(
حاتم ماضي، مفهـوم    . د: صادر بين التشريع والاجتهاد، مذكور لدى     ٤/٨/١٩٩٨ تاريخ ٨٧تمييز لبناني، قرار رقم      )٣(

 .٤٦٦، ص٢٠٠٨السلطة في قانون العمل، المنشورات الحقوقية صادر، 
 .١٥٨، ص٦٣، قا١٩٧٢، مجلة المحامون السوري، ٨/٦/١٩٧١ تاريخ١٠٦٨/٤٥١نقض  )٤(
 .٢٥٨، ص٤٣٤، قا١٩٦٦، مجلة المحامون السوري، ١٦/٦/١٩٦٦ تاريخ١١٩٩/٤٤١نقض  )٥(
 نافع، سلطات صاحب العمل     محمد عبد الكريم  . د: ، مذكور لدى  ٢٣/١/٢٠٠٣ ق جلسة    ٧١ لسنة   ١٥٣٠طعن رقم    )٦(

 .٢١، ص٢٠٠٤في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل، بدون ناشر، عام 
 .١٥٣، ص٥٨٤، مجلة المحامون السوري، قا١٥/٢/١٩٨١ تاريخ٤٣/١٣٢نقض  )٧(
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 إجـازة    منح الأجيـر    رب العمل عن   بأن امتناع  )١(أيضاً حكمت المحكمة العليا في إيطاليا     
ية خطيرة، يعد تعـسفاً مـن       سنوية بغرض زيارة والدته المريضة والتي كانت في حالة صح         

متنع معه اعتبار غياب الأجير رغم عدم التصريح له بمثابة انقطـاع عـن     ب العمل ي  جانب ر 
الي  إلى العمل، بالت    كان أمام قوة قاهرة منعته من الحضور       العمل يبرر صرفه، ذلك أن الأجير     

  . الحق في التعويضفإن هذا الصرف يعد تعسفياً، ويعطي الأجير
، ذلك أن حق المـواطن  )٢(غياب الأجير بسبب عدم وفاء رب العمل بالأجر المستحق له   ) ٢

   .في أجره هو حق دستوري تكفله الدولة
ستئناف وهذه الحالة تجد مستنداً لها في نظرية الدفع بعدم التنفيذ، وعليه فقد ذهبت محكمة الا  

إنهاء عقد العمل من جانب العامل لعدم قيام صاحب العمـل بـأداء   " :بأن )٣(العليا في الكويت
الأجر لا يحرم العامل من الأجرة المتأخرة ولا من مكافأة نهايـة الخدمـة ولا مـن مقابـل                   

عـد   نظراً لأن الغياب في مثـل هـذه الحالـة ي           ".الإجازات السنوية، ولا من الأجر الإضافي     
 .وعاًمشر
   غياب الأجير بسبب معاملة رب العمل الجائرة أو مخالفته شروط العقد، وهـذه الحالـة             )٣

 القانون المدني، وفي    عليهانص  التي  تجد أساساً لها في نظرية بطلان التصرف الظاهر         
 غيابـه   بالتـالي يعـد   ،  )٤(هذه الحالة لا يفقد الأجير حقوقه المستمدة من قانون العمـل          

 .مشروعاً

 :حالات تجد أساساً لها في قانون العملاًـ ثاني
غياب الأجير عن العمل بسبب عدم توفير رب العمل وسائل المواصلات له، متى كـان   ) ١

، ولكن إذا قـررت الـشركة       ل إليها وسائل المواصلات العادية    يعمل في مناطق لا تص    
خفـضة ثـم    صاحبة العمل تسهيلاً لعمالها نقلهم بباصٍ خاص لمدة من الزمن بأجرة من           

توفرت المواصلات فألغت نقلهم، فهذا لا يشكل إخلالاً بالالتزام من قبل الشركة، لأنه لم              
بالتالي فـإن   . ولم ينص عليه القانون    )٥(يصدر عن اتفاق جماعي ولا عن موقف عقدي       

 .    ررمل نتيجةً لإلغاء هذه الميزة يعد غياباً غير مبغياب العا
هدد سلامته أو صحته، ولم يبادر رب        حال وجود خطر ي     في  مبرراً يغدو غياب الأجير  ) ٢

طالما أن القانون أعطى الأجير حق  ترك العمـل          . )٦(العمل إلى إزالته رغم علمه بذلك     
  .بدون إخطار مع المحافظة على جميع حقوقه الناشئة عن عقد العمل

 عذر مقبـول    وهذه الحالات السابقة إنما ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، فإذا لم يوجد            
  .يبرر غياب الأجير كان غيابه غير مشروع

 عتد بطلبه اقتطاع مدة الغياب من إجازته السنوية، ذلك أن رب العمل يـستقل وحـده              ولا ي
، ولا يحده في ذلك )٧(بتنظيم وقت العمل وتحديد الإجازة السنوية دون أي تدخل من قبل الأجير   

  .إلا مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
                                                           

أحمد حسن البرعي، الوسـيط فـي    . ، مجلة العمل الدولية، مشار إليه في د       ١٩٦٨/ ٢ /٨المحكمة الإيطالية العليا،     )١(
 .٤٨٠، ص٢٠٠٣القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية، عام 

 .٢٨٦، ص ١٩٩٥/انون العمل البحريني، البحرينعلي محسن عبد االله الورقاء، عقد العمل الفردي في ظل ق. د )٢(
 .٧٧محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق، ص. د )٣(
 . ٤٣أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص.د )٤(
 .٣٤٤ ص،٤٧٦عدة قا، ١٩٧٠وري، السمجلة المحامون ،٢٩/٤/١٩٧٠ تاريخ٦٠٠/٢٤نقض  )٥(
 .٢٨٦مرجع سابق، صعلي محسن عبد االله الورقاء، عقد العمل الفردي في ظل قانون العمل البحريني، . د )٦(
 ٤٥ـ٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص. د )٧(



 ٥٧٩  راساتدال

  رقابة القضاء على مشروعية الغياب: قرة الثالثةالف
التي يستقل   )١( الغياب أو عدم مشروعيته من المسائل الموضوعية       ة مشروعي إن التوثق من  

بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من قبل محكمة التمييز، مراعياً في ذلـك سـلوك                
المعتاد، وما يقتضيه حسن النية في الأجير والظروف الخارجية المحيطة به وفقاً لمعيار الرجل 

  . )٣(، والعرف ومبادئ العدالة)٢(تنفيذ العقود
فالرقابة على عدم تعسف رب العمل في تقدير مبرر صرف العامل أو فرض أيـة عقوبـة              

  . تأديبية يعود لتقدير قضاة الموضوع، وسار في هذا الاتجاه القضاء المصري والكويتي
نفي الحكم تعسف رب العمل في استعمال حقه        " :بأن )٤(حيث قضت محكمة النقض المصرية    

  ".في فصل العامل هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض
تقدير قيام المبرر للفصل هو مسألة موضوعية       " :بأن )٥(كذلك قضت محكمة التمييز الكويتية    

اءه علـى  يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب من محكمة التمييـز متـى أقـام قـض     
  ".استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق

، بأن تقـدير مـشروعية الغيـاب أو عـدم           )٦(وعلى العكس من ذلك ذهب جانب من الفقه       
مشروعيته هي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز، إذ قضت محكمة التمييز الأردنية             

 قبل سلطات الأمن أو إقامته الجبرية  التغيب يعتبر مشروعاً في حالات اعتقال العامل من        :"بأن
  ".أو غيابه خارج البلد بإذن من صاحب العمل

 حالات الخطـأ    لبحث عن اأن سلطة محكمة التمييز تنحصر في       متعارف عليه   أنه من ال  إلا  
في تطبيق القانون، دون أن تتعداها إلى مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضـوع،               

  . دين بأحكام القضاء والفقه، محكمين قناعتهم الوجدانيةوفقاً للقانون مسترش
 أغفلت محكمة الموضوع البحث في دفعٍ جوهري أثاره أحد طرفي النزاع، فـإن               إذا ولكن 

 دون أن تـسبر غـوره،       يه محكمة التمييز  شير إل هذا الإغفال يشكل خطأ في تطبيق القانون، تُ       
  .لموضوعتاركة مسألة مناقشته والتأكد من صحته لمحكمة ا

 غاب الأجير عن العمل، ولم يثبت مشروعية غيابه قامت مسؤوليته التأديبية وكان لرب              إذاف
  .، وذلك حسب مدة الغيابة مناسباي يراهعقوبة التالعمل فرض ال

  : للصرف مدة معينة مبررغير المشروعتجاوز الغياب _ ني المقطع الثا
والغياب المتقطع، فاشترطت أن يكون سبعة      الي  متوبين حالة الغياب ال   ) ٧٤/٥(فرقت المادة   

 الثانية، وبناء عليه فإن حق رب العمل في          الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في    الحالة  أيام في   
  . تجاوز فترة الغياب غير المشروع المدة المذكورة سابقاً لا ينشأ إلاّ إذاصرف الأجير

ومدى تعلق مدد الغياب    ) فقرة الأولى ال(لذلك لا بد من التعرف على آلية حساب مدة الغياب           
وضرورة تبليغ الأجير بعدم مشروعية غيابه      ) الفقرة الثانية (التي حددها المشرع بالنظام العام      

  ).الفقرة الثالثة(
                                                           

   .١٢٦مرجع سابق، ص التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة، هر السلطة مظا رمضان عبد االله صابر،. د )١(
 .٣٠٥، ص ١٩٩٤، بدون ناشر، ٥محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، ط. د )٢(
 .٢٢٧، ص١٩٨٤عبد الناصر العطار، شرح أحكام قانون العمل، بدون ناشر، . د )٣(
 .٣٥ ص ،سابق مرجع رمضان عبد االله صابر،. د: ، مذكور لدي١١/٦/٢٠٠٠ جلسة ٦٨ لسنة ٢٣١الطعن رقم  )٤(
مـذكور  . ٣٧٢، ص ١٩٩٤،  )٢(العـدد ) ١٥(عمالي، مجلة القضاء والقانون، السنة    ٢٩/٨٧تمييز كويتي الطعن رقم    )٥(

 .٧٨محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق، ص. د : لدى
 .٢٩٨، ص ١٩٩٠، عمان، ٢دني، طانون العمل الأر، شرح قفعت هاشمهشام ر. د )٦(



 العدل  ٥٨٠

   آلية حساب مدة الغياب:الفقرة الأولى
المقصود بالسنة المتخذة أساساً في تحديد مـدة الغيـاب          إن  : حساب مدة الغياب المتقطع    -

السنة الكاملة التي تبدأ من تاريخ التحاق الأجير بالخدمة    )١(المتقطع وفقاً للرأي الراجح في الفقه     
احة كما فعل في وليست السنة الميلادية، ولو قصد المشرع السنة الميلادية لنص على ذلك صر 

  . )٢( في حالة المرضحالة تعويض الأجير
الميلادية أساساً موحداً لتحديد قواعد الغياب ب العمل أن يتخذ السنة ورغم ذلك إن تراءى لر    

  .)٣(لجاز ذلك، تزوداً على حكم الاعتبارات العملية
 عن الحد   غياب الأجير   الاعتبار بانتهاء السنة دون أن يزيد       ومدة الغياب المتقطع تسقط من    

   الغيـاب    الغياب التي تتم في السنة الجديدة، ومع ذلـك فـإن           عتد إلا بمدد  المقرر قانوناً، ولا ي
 ، خطـأ جـسيماً  ل بحسن سير العمل فإنه يعـد خلاالمتكرر في سنوات العمل إذا ترتب عليه إ   

  .  )٤(جيرب العمل صرف الألتزام جوهري يجيز لر إخلالاً با يمثلباعتباره
إذا تخلل مدة الغياب المتوالي إجازة رسمية كإجازات الأعياد : حساب مدة الغياب المتوالي -

سبوعية، فإن يوم العطلة أو الراحة لا تحتسب ضمن الأيام السبعة للغياب بل             أو يوم الراحة الأ   
  . تستبعد من الحساب

أيام الغياب عـن    ...إن المقصود بأيام الغياب   " :)٥(وهذا ما قضت به محكمة النقض السورية      
العمل، لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الأسبوعية عن هذا المفهوم لأن الغياب فيها مقرر              

  ".حكم القانونب
  :، نذكر منها )٦(وأيد الفقه هذا الاتجاه  وساق  مجموعة من الحجج

لا يعتد القانون بالنسبة للغياب المتقطع إلاّ بأيام العمـل          : حجة مستمدة من قانون العمل     -١
فقط، ومن غير الجائز تجزئة المبدأ الذي قرره المشرع بالنسبة لقاعدة قانونية واحدة، كـذلك               

   . بغير ذلك يجعل الأجير الغائب غياباً متقطعاً أفضل حالاً من الذي يغيب أيام متصلةفإن القول
إن القول بعدم استبعاد أيام الراحـات أو الإجـازات          : حجة مستمدة من القانون المدني     -٢

مدة الغياب المتوالي يعني أن يثري رب العمل بلا سبب على حـساب الأجيـر               المأجورة من   
 مع أن صرفها للأجير هو تنفيذ لالتزام قانوني لا ينبغي           ،نتيجة احتجازه لنفسه أجر هذه الأيام     

  .إعفاء رب العمل منه
 سبب  بالتالي إذا ثبت أن غياب الأجير في الأيام السبعة المتوالية أو في جزء منها يستند إلى               

  .مشروع فإن هذا السبب يلغي هذه المدة
شترط عدم تنازل رب العمل عن حقه في التمسك بمدة غياب الأجيـر،          الحالتين ي  لتيوفي ك 

 مـن جانبـه      بمثابة إذنٍ لاحق    ذلك  يعد ، حيث )٧(كما لو اقتطع مدة الغياب من إجازته السنوية       
  .)٨(لتي تجيز له صرف الأجيروتنازلاً عن حقه في احتساب هذه المدة ضمن مدة الغياب ا

                                                           
 .٦٠٦ قانون العمل، مرجع سابق، ص، الوسيط فيفتحي عبد الصبور. د )١(
 .٢٠٢، ص ١٩٨٩ى، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، عام  عبد الودود يحي.د )٢(
 .١٢٥، ص نظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة، مرجع سابق، مظاهر السلطة الترمضان عبد االله صابر. د )٣(
 .٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص )٤(
 .٣١٥، ص١٠٤، قاعدة ١٩٩٥، مجلة المحامون السوري، ١٥/١٢/١٩٩٣تاريخ ١٠١٧/٢٣٣٧نقض  )٥(
، ١٩٧٤امعـة القـاهرة،     علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ج            . د )٦(

 .١٣٥ـ١٣٤ص
 .٢٠٢، ص١٥٧، رقم١/٣مدونة الفكهاني، ج: ، مذكور لدى١١/٣/١٩٥٦استئناف عمال القاهرة الجزئية ) ٧(
 .٤٥-٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص.د )٨(



 ٥٨١  راساتدال

ولكن إذا تم معاقبة الأجير عن بعض أيام غيابه بالإنذار أو الغرامة فهل تحسب هذه الأيـام            
  ضمن مدة الغياب التي تبرر الصرف؟ 

  :انقسم الفقه بهذا الشأن إلى رأيين
 تحتسب  فذهب رأى إلى القول بأن أيام الغياب التي أوقع عنها رب العمل جزاء تأديبياً لا               -

ضمن مدة الغياب المبرر للصرف، وذلك لأن معاقبة رب العمل يعد تنازلاً لا رجوع فيه عن                
، وينتهي أثرها بتوقيع الجـزاء  )١(حقه في احتسابه ضمن مدة الغياب التي تبرر صرف الأجير     

  .)٣(، كذلك فإن احتسابها  ضمن مدة الغياب المبرر للصرف يخالف مبدأ وحدة العقوبة)٢(الأول

أن هذه الأيام تحتسب ضـمن مـدة الغيـاب المبـرر            ب  القول آخر إلى بينما ذهب رأي     -
 جزاء على الغياب الذي سبق توقيع الجزاء عليـه،           لا يعد  للصرف، تأسيساً على أن الصرف    

  . )٤(إنما على الاستمرار في الغياب المتقطع وهو ما يحمل معنى الإخلال بالتزام جوهري
لتأييد، وذلك لأن الجزاء الأول يفرض بغية درع الأجيـر ودفعـه            والرأي الثاني أولى با    -

للالتزام بأيام العمل، ولكن إذا استمر في الغياب فهذا يعني أن العقوبات السابقة لم تكن مجدية،                
وتدل على عدم جدية الأجير في الاستمرار بالعمل، الأمر الذي يجعل من جـزاء الـصرف                

  . مبرراً

  مدة الغياب شرط من النظام العام اكتمال :الفقرة الثانية
 لأن المشرع اشترط الغيـاب  ،متوالية لا يبرر فصله من الخدمة      سبعة أيام  إن غياب الأجير  

  .)٥(المتوالي لأكثر من عشرة أيام
 طلان جزاء الفصل بسبب تغيـب الأجيـر  بب )٦(وعليه فقط حكمت محكمة استئناف أبو ظبي   

رة ويوم عودته إلى المخبر طالباً العمل، وذلك تأسيساً         سبعة أيام متتالية بين يوم حادث المشاج      
 مـن قـانون    ) ١٢٠(من المادة   ) ي(على أن الغياب دام سبعة أيام فقط، في حين نص الفقرة            

 طبقاً لنص هذه الفقرة أن يتغيب أكثر من سبعة أيـام،            ت لجواز صرف الأجير    اشترط العمل  
 المستأنف عليه من مكافـأة      ، فتحرم الأجير  لنصوبالتالي ليس للجهة المستأنفة أن تستند لهذا ا       

  .نهاية الخدمة
وتأكيداً من القضاء على أن المدة التي نص عليها المشرع لصرف الأجير هي من النظـام                

ترك العامل العمل مدة عشرين     " :بأن )٧(ت محكمة التمييز الليبية   ، قض العام ولا يجوز مخالفتها   
، وله الحق لك يجعل مدة عمله السابقة واللاحقة متواصلةيوماً متقطعة وعودته إلى العمل بعد ذ 

  ". التعويضات عن مدة عقود العمل السابقة لعقد العمل الأخيرب المطالبة

                                                           
 .٧٨٤ص ل، مرجع سابق،فتحي عبد الصبور،الوسيط في قانون العم. د )١(
 مكتبة الأنجلـو المـصرية،    عقد العمل الفردي،١عصمت الهواري وفهمي كامل،المرشد في قانون العمل الموحدج     )٢(

 .٢٥٨بدون تاريخ،ص
 .٥٦٠ص، ٢٠٠٩ أيمن عبد العزيز مصطفى، قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل، دار الكتب القانونية،.د )٣(
 .٨٠ص ، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق،يمحمد السعيد رشد. د )٤(
 .٢٠٢عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص.د )٥(
حسام الأهـواني ورمـزي     .  في د  ، مشار إليه  ١٠/٥/١٩٩١ تاريخ   ١٩٩١ لسنة   ٥٩، مدني رقم    استئناف أبو ظبي   )٦(

، ٢٠٠٠، لسنة   ١ المتحدة، مطبوعات جامعة الإمارات، ط       ية العمل لدولة الإمارات العرب    انون الوسيط في ق   مبروك،
 .٤٤٧ص

عبـد  .مشار إليـه فـي د  ، ١٨١٦، ص١٩٩١ لسنة   ١١و١٠العددان  ) ٥٦٠/٩١(، تمييز حقوق رقم     محكمة التمييز  )٧(
 .١٢٢، ص١٩٩٨عمان، /الواحد كرم، مكتبة دار الثقافة


